البيع الزماني
( تحليل فقهي ـ حقوقي لعقد Time sharing ) ( 
 )
الاستاذ مسعود الامامي
البيع الزماني عقد مستحدث سعى الباحث أن يكيّفه تارة ضمن العقود المعيّنة والمسمّاة وانتهى الى نتيجة سلبية . . واُخرى حاول أن يكيّفه ضمن عقد مستقلّ جديد وقد أرسى ذلك على طبيعة الموقف من مسألة توقيفية العقود والمعاملات أو عدمها . . ثم ختم البحث بسرد بعض مقرّرات البيع الزماني . . 
المقدّمة :

إنّ أحد الموضوعات الجديدة ـ والذي لا يتجاوز عمره في الغرب بضعة سنين ـ هو عقد البيع الزماني ( Time sharing ) . لقد ظهر هذا العقد على أثر احتياجات ورغبات الانسان المعاصر . بحيث يمكن أن يكون ملبياً لذلك ومعيناً لتحقيق ما يصبو إليه ومن أهم الدوافع الدخيلة في هذا التأسيس القانوني والحقوقي هو إفراط الانسان في إشباع ميوله ورغباته بطرق مختلفة وحرصه على الإفادة بأقصى ما يمكن من مظاهر الحياة المادية . إنّ رغبة الانسان في التمتع والالتذاذ بأوقات فراغه دفعه نحو البحث عن طريق للخلاص من الحياة الرتيبة المملّة في المنتجعات والمتنزهات .

يلتجئ الانسان المعاصر الى احضان الطبيعة والمتنزهات هروباً من المشاغل الكثيرة ومشكلات الحياة في المدن ولراحة البال يقوم بشراء مسكن ومأوى في المتنزه والمكان الذي يختاره لقضاء عطلته وايام استراحته ، وبعد مدّة يحس بالملل والضجر الناشىء من الحياة الرتيبة والمتكرّرة في المسكن الجديد أيضاً ، فيرجح أن يقضي أوقات فراغه في أمكنة جديدة ملذّة ومفرحة .

ومن الواضح أنّ تغيير ملكية محل السكن في المتنزهات ليس بالأمر السهل ، ومن ناحية اُخرى كون الاستفادة من سائر العقود والمقررات القانونية ، مثل الاجارة لا تؤمّن راحة البال والملكية اللازمة والمرادة فلذا يقوم بالبحث عن مبرّر حقوقي يضمن له الاستفادة بأحسن ما يمكن من بعض دخله المحدود في التمتع بالاماكن السياحية المتنوعة والمتنزهات المختلفة ـ في نفس الوقت الذي يضمن له ملكية العين ـ فاضطر الى أن يختار ملكية العين في زمان معيّن ، بحيث لا يكون مالكاً الى الأبد ، بل يكون مالكاً في زمان خاص ومعيّن ، وهذا الزمان الخاص يتكرّر الى الأبد بالتناوب أو يتكرّر الى زمان خاص .

ومثاله : أن يكون مالكاً لبيت في فصل الربيع أو أول شهر أو اُسبوع من السنة فقط ، فيكون تحت اختياره ، وفي سائر أوقات السنة يكون تحت اختيار مالكه الآخر أو ملاكه الآخرين .

ومن الممكن أن يكون عقد البيع الزماني دائمياً ، كما لو باع داراً في فصل الربيع الى الأبد ، فتثبت مالكية المشتري لتلك الدار في فصل الربيع الى الأبد .

كما يمكن أن يكون العقد الى أجل معيّن ، كما لو باع الدار في فصل الربيع لمدّة عشرين عاماً .

ومن الواضح أنّ تعيين زمان مالكية كلّ فرد وأيضاً تعيين زمان انتهاء العقد أو عدم تعيين زمان انتهائه أمر تابع لإرادة طرفي العقد .

بل ـ بناء على ذلك ـ يكون من الممكن ألا يكرّر المشتري زمان مالكيته ، وإنّما يشتري الدار لفصل واحد فقط . وفي الصورة الأخيرة سوف يكون عقد البيع الزماني مصداقاً للبيع المؤقّت الوارد في النصوص الفقهية ( 
 ) . 

ثم إنّ اختلاف هذه المالكية مع المالكية المشاعة واضح ؛ لأنّ مالكي العين المشاعة يملكونها في كلّ زمان ، ولا تنقطع ملكية أحد منهم في زمان ما ، والذي يميّز مالكية أحدهم عن الآخرين هو نسبة سهمه بالنسبة الى كلّ العين أمّا المالكية في هذا الفرض الجديد ، فتقسّم وتحصّص على أساس الزمان المتفق عليه ، وسهم كلّ واحد منهم هو المالكية الكاملة على كلّ العين ـ من دون منازع ـ في قطعة معيّنة من الزمان ، وبمضيّ ذلك الزمان المعيّن تنتفي مالكيته وتنقطع ، ولا ترجع مالكيته إلا بمجيء ذلك الزمان المعيّن ، ولا تنقطع إلا بانتهائه ، وهكذا الى الأبد .

وقد أطلق مفكّروا علم الحقوق في الغرب على هذا البناء الحقوقي الجديد اسم ( Time sharing ) ، معناه : السهم الزماني أو الحصة الزمانية .

وهناك طرق حلّ في مجال الحقوق الاسلامي تستطيع ـ الى حدٍّما أن تؤمّن هذا الطلب أو تشبع هذه الحاجة . ونذكر مثلاً عقد الاجارة أو المهاياة الزمانية في تقسيم منافع المال المشاع بين الشركاء ، حيث إنّ ملكية العين في عقد الاجارة للمؤجر ، ويملك المستأجر منافع العين في مدّة معيّنة . وفي المهاياة الزمانية يقسّم ملاك المال المشاع منافعه بينهم على أساس الزمان ، فتختص منافع كلّ مال في مدّة معيّنة بأحدهم .

ولكن كلتا هاتين العلاقتين الحقوقيتين لا تنطبقان انطباقاً كاملاً على عقد البيع الزماني ؛ لأنّ المؤجر في الاجارة هو مالك العين في تمام المدة ، والمستأجر لا يملك إلا المنافع ، وفي المهاياة يملك المال دائماً وفي كلّ حال أفراد متعدّدون ، ويقسّم الزمان بينهم ليستفيد كلّ واحد منهم من منافع العين في زمانه المعيّن . بينما العين في عقد البيع الزماني في كلّ زمان معيّن لها مالك واحد ، له حق الاستفادة من منافعها في ذلك الزمان فقط .

والتحليل العلمي لموضع هذا العقد في نظام فقه الامامية والحقوق الاسلامي يؤدّي بنا الى وجدان مفاهيم مشتركة ومعروفة في هذا النظام القيّم .

هذه المفاهيم كما يلزم التفتيش عنها في مرحلة الإمكان والثبوت التي هي نتيجة وثمرة حاصلة من هذا العقد ، كذلك يلزم التفتيش عنها في مرحلة الاثبات التي هي طريق الوصول الى ذلك المفهوم الثبوتي .

بعبارة اُخرى : هذا العقد يُوجِد علقةً اعتبارية وحقوقية بين المالك والمملوك ، وبين الملاك بعضهم مع بعض . وأقرب مفهوم حقوقي لهذا العقد في الفقه هو المالكية المؤقّتة .
وبالرغم من أنّ الفرد الشائع للمالكية المؤقّتة في الفقه هي المالكية المحدودة بزمان خاص ، وتزول بانتهاء ذلك الزمان ، إلا أنّ مفهوم المالكية المؤقتة لها قابلية الشمول لمصاديق اُخرى ، مثل النتيجة الحاصلة من عقد البيع الزماني ؛ فإنّ المالكية المؤقتة في هذا العقد وإن كانت تتكرّر وتستقرّ بمجيء زمانه المعيّن ، ولكنّها من جهة اُخرى محدودة بالبعد الزماني ؛ حيث تنقطع في باقي الأزمنة ، فبهذا اللحاظ تكون مصداقاً للمالكية المؤقتة .

على هذا فالوظيفة الرئيسية لنا هي تحليل إمكان ووقوع المالكية المؤقتة في الفقه والحقوق ، ونقد الأدلّة النافية والمثبتة ، لنتبيّن في النهاية محلّ هذا العقد ـ بعنوان كونه مصداقاً من مصاديق المالكية المؤقتة ـ في الفقه والحقوق ، وقد مضت هذه الأبحاث في مقالة « اعتبارية الملكية بين الفقه والقانون » و « الموقف من المالكية الموقتة في الفقه والقانون » .

ومن ناحية اُخرى تحليل قوالب وعقود يحتمل أن تكون لها قابلية تحقيق الملكية المؤقتة بالشكل الذي توجد في البيع الزماني . وهذا المبحث يشكّل المحتوى الأصلي لهذه المقالة .

الفصل الاول : البيع الزماني في العقود المعيّنة 
ملكية العين في عقد البيع الزماني قد وُقِتت بشكل بحيث تنتقل في مقابل العوض الى شخص واحد أو عدّة أشخاص . وعليه فإنّ مثل هذا العقد يكون شبيهاً بالعقود التمليكية المعوّضة العين في الماهية والآثار . ومن بين هذه العقود ، عقد البيع والصلح اللذين يمكن أن يقبلا الانطباق على هذا العقد .

أولاً ـ عقد البيع : 
لا يوجد أيّ أثر في المصادر الفقهية والحقوقية ـ كما تقدم ـ يدلّ على وجود تصوّر عند المتقدّمين عن هذا العقد المستحدث . وما فهموه من الملكية المؤقتة والبيع المؤقت لا ينطبق انطباقاً كاملاً على عقد البيع الزماني . فهذا العقد ـ من كلّ النواحي ـ ظاهرة جديدة يحتاج الى تصور ومعرفة أولية ، ثمّ الى التصديق أو عدم التصديق .
طرحت ـ في الأبحاث السابقة على طاولة البحث آراء الفقهاء والحقوقين حول الملكية والبيع المؤقتين ، وتبيّن أنّه بسبب وجود التشابه الكبير بين البيع الزماني وبين الملكية والبيع الموقتين يمكن أن يستنبط رأيهم في البيع الزماني من خلال استدلالهم في ردّ وقبول الملكية والبيع الموقتين ، فذهب الفقهاء ـ كما تقدم ـ الى بطلان وعدم نفوذ البيع المؤقت ؛ لهذه الأدلّة :

الدليل الأول : بطلان مطلق التمليك والمالكية المؤقتة ، وهو دليل لبعض الفقهاء . وعند تحليل هذا الموضوع وجدنا أدلّته غير متقنة وغير كافية . وإن كنّا قد انتهينا في الأبحاث الحقوقية الى هذه النتيجة ، وهي أنّه على أساس التعاريف والخصوصيات المطروحة للمالكية في علم الحقوق لا يمكن الجمع بين مفهوم الملكية والتوقيت أو التحصيص الزماني .

الدليل الثاني : عدم الصدق العرفي لعنوان البيع على التمليك المؤقت . إنّ عنوان البيع ـ عند الفقهاء ـ ليس له حقيقة شرعية ، والشارع والمقنّن استعملا هذا المفهوم في نفس معناه العرفي . فلهذا يلزم خوض هذا البحث من خلال هذا السؤال ، وهو أنّه هل يمكن أن يكون التمليك المؤقت مصداقاً لمفهوم البيع في نظر العرف أم لا ؟ 

ذهب الفقهاء المتقدمون ـ حتى أمثال صاحب العروة الذين يقولون بمشروعية المالكية المؤقتة ( 
 ) ـ الى عدم صدق عنوان البيع العرفي على التمليك المؤقت . ولهذا فإنّ أدلّة صحة البيع ونفوذه لا تشمل التمليك المؤقت ، ولا يمكن اعتبار البيع المؤقت مصداقاً للبيع .

ادّعى المحقق النائيني الإجماع على بطلان البيع المؤقت . وزعم المحقق الخوئي بأنّه لا معنى له وأنّه ضروري البطلان .

عقد البيع الزماني أيضاً وإن كان ـ في نظر الفقهاء ـ لا ينطبق انطباقاً كاملاً على البيع المؤقت . إلا أنّ دليلهم على بطلان البيع المؤقت شامل له .

وبعبارة اُخرى : انعقاد هذا العقد في قالب عقد البيع غير ممكن ؛ لعدم صدق عنوان البيع عليه عرفاً . من هنا يمكن أن نقطع برأي الفقهاء المتقدّمين في البيع الزماني ، وأنّهم . ما كانوا يقبلون بهذا العقد بعنوان البيع لو فرض عرضه عليهم ؛ وذلك للدليل المتقدّم .

وقد قام مركز التحقيقات الفقهية في القوة القضائية ـ في عام 1377 هـ . ش ـ بطرح استفتاء على جمع من الفقهاء والمراجع ، نص الاستفتاء عبارة عن : « ما هو حكم بيع ملك لزمان محدّد لعدّة أشخاص ؟ كأن يبيع ملكاً لأربعة أشخاص ، هذا الملك في كل فصل من الحصول الأربعة للسنة يكون تحت اختيار مالك الفصل ، ينتفع به أو يؤجره أو ... » .

هذا السؤال مجمل ، ولم يبيّن فيه بوضوح أنّ هذا العقد المذكور في قالب أيّ العقود وقع مورداً للسؤال ؟ نعم قد يكون لفظ البيع ظاهراً في عقد البيع .

فأجاب مراجع التقليد العظام حفظهم الله تعالى بعدم جواز هذا العقد ، وهم : محمد تقي بهجت ، جواد التبريزي ، السيد علي الخامنئي ، السيد علي السيستاني ، لطف الله الصافي الگلپايگاني ، محمد فاضل اللنكراني ، ناصر مكارم الشيرازي و حسين النوري الهمداني ، عدا السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي حيث لم يستبعد صدق عنوان البيع عليه ( 
 ) .

كما قام المركز ذاته مرّة اُخرى ـ ومقارناً مع هذا التحقيق ولتكميله بطرح استفتاء آخر في 1382 هـ . ش ـ وفيه جاء السؤال عن مشروعية البيع الزماني في قالب عقد البيع وعقد الصلح أو عقد مستقلّ .

فأجاب كلّ من الموسوي الأردبيلي ، مكارم الشيرازي ، فاضل اللنكراني ، السيد محمد صادق الروحاني بجوازه في قالب عقد البيع .

وذهب كلّ من النوري الهمداني ، والسيستاني ، والتبريزي ، والصافي الگلپايگاني وبهجت الى عدم مشروعيته في هذا القالب .

فازداد ـ كما هو واضح ـ المدافعون عن مشروعية هذا العقد خلال فترة ما بين الاستفتاءين .

وفي مقام الدفاع عن رأي الذاهبين الى جواز هذه المعاملة في قالب عقد البيع يمكن أن يقال : بالرغم من إدخال بعض فقهاء الجمهور التأبيد والدوام في تعريف البيع ( 
 ) ـ فعلى هذا لا يكون عنوان البيع بالدلالة اللفظية شاملاً للبيع الزماني ـ ولكن لم يُدخل أحدٌ من فقهاء الشيعة مثل هذه القيود في تعريفه  ( 
 ) ، وبمراجعة تعاريف فقهاء الشيعة نجد شمولها للبيع الزماني واضحاً ، فمن هذه الجهة يدخل البيع الزماني تحت الأدلّة العامة مثل ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ( ( 
 ) . نعم ، يمكن أن يدّعى أنّ لفظ البيع وإن كان بالدلالة اللفظية ـ شاملاً لهذا العقد ، ولكن لكونه غير معهود فينصرف عنه ( 
 ) .

ولكن هذا الادّعاء غير مقبول ؛ لأنّ قلّة وجود أو حتى انتفاء بعض المصاديق في زمان الشارع لا يمنع من شمول اللفظ لها .

كتب آية الله السيد محمد صادق الروحاني في جواب الاستفتاء المذكور :

« هذا العقد وإن لم يكن معهوداً ، ولهذا ادّعى الفقهاء انصراف  ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ( عنه ، إلا أنّ مثل هذا الانصراف لا يمنع من التمسك بالاطلاق . ولذا لا نرى مانعاً من صحة هذا العقد بيعاً » .

ولا يرى آية الله ناصر مكارم الشيرازي أيضاً لزوم وجود كلّ مصاديق اللفظ المطلق في زمان الشارع ، ولا ينفي ظهور مصاديق جديدة تكون مشمولة للعمومات والمطلقات الشرعية . فيقول في جواب الاستفتاء : « هذا في الواقع نوع بيع ظهر في عصرنا ( بسبب الحاجة والضرورة ) . فإذا شاع وراج في عرف مكان ما لم يكن إشكال في العمل به ، ويكون مشمولاً لـ ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ( وسائر أدلّة البيع » .

يتبيّن من هذا الجواب علّة تغيّر فتواه في الفاصلة الزمانية ما بين الاستفتاءين ؛ لأنّه كما ذكر أنّ الشيوع المتأخر لبعض المصاديق يمكن أن يهيئ الأرضية لشمول الاطلاقات . وقد يكون عدم شيوع عقد البيع الزماني بين المسلمين في زمان الاستفتاء الأول صار سبباً في أن يفتي بعدم مشروعيته . بينما زال هذا المانع من البين بسبب شيوع هذا البيع خلال فترة ما بين الاستفتاءين ، فعلى هذا أفتى بجوازه .

ولكن هذه الدعوى قابلة للمناقشة ؛ لأنّ المبنى في تعيين معاني الألفاظ المستعملة في الكتاب والسنّة هو فهم عرف نفس ذلك الزمان ، وتغيير معاني الألفاظ فيما بعد ذلك العصر لا يكون مجوّزاً لفهم جديد من الكتاب والسنّة ؛ لأنّ في هذه الحالة كم من قراءات وتفاسير متعارضة في القرآن والروايات ، وتنسب اليهما أحكام مختلفة بل متناقضة .

نعم ، يمكن أن تكون مصاديق تلك المعاني الثابتة جديدة ومستحدثة ، وتظهر في كلّ عصر مصاديق جديدة تدخل تحت تلك المفاهيم المطلقة والعامة . ولكن إذا اُحرز أنّ تلك المفاهيم تنصرف عن بعض المصاديق الجديدة ، ففي هذه الحالة إطلاق وعموم تلك المفاهيم لا يكون شاملاً لمثل هذه المصاديق .

بعبارة اُخرى : إذا كان منشأ الانصراف فقط هو كثرة وقلّة المصاديق أو وجودها وعدمها في بعض العصور ، فهذا الانصراف لا يمكن أن يكون مانعاً عن الاطلاق . ولكن إذا أصبح الانصراف سبباً لتغيير معاني المتفاهم العرفي ، بحيث لا يتبادر الى الذهن من اللفظ المطلق او العام إلا بعض المصاديق ، ففي هذه الحالة سوف لا يكون شاملاً للمصاديق الاُخرى أو يكون شموله مشكوكاً على الأقلّ .

يبدو أنّ دعوى انصراف لفظ البيع عن هذا العقد غير بعيد ؛ لأنّه إذا كان منشأ انصراف الذهن عن بعض الأنواع والأفراد هو غلبة استعمال اللفظ في بعض المصاديق ـ كما صرّح به بعض الاصوليين ـ بحيث تنشأ بين اللفظ وتلك المصاديق اُلفة تؤدي الى تبادر تلك المصاديق فقط من اللفظ ، وفي هذه الحالة ينصرف اللفظ العام أو المطلق عن المصاديق الاُخرى ، ولا يكون له ظهور فيها .

ولفظ البيع ـ أيضاً ـ من هذا القبيل . هذا اللفظ وضع لمطلق البيع والشراء ولمبادلة مال بمال ، إلا أنّ شيوع استعماله في خصوص البيع والشراء الدائمي وغير المقيّد بزمان يؤدي الى انصراف الذهن عن المصاديق الاُخرى .

كما أنّ لفظ البيع شامل بالدلالة اللفظية لعقد الاجارة أيضاً ؛ لأنّ ما جرى في الاجارة هو البيع والشراء والمبادلة ، وحصلت فيها معاوضة منافع إنسان أو عين بمال . إلا أنّ هذا اللفظ وبسبب كثرة الاستعمال في المصاديق الاُخرى منصرف عن مثل الاجارة . والذهن العرفي للمخاطبين لا يفهم منه البيع والشراء الحاصلان في الاجارة .

وبعبارة اُخرى : ظهور البيع في التمليك الدائمي أكثر ، بحيث ينصرف الذهن عن التمليك المؤقت أو على الأقلّ تبادره مشكوك . فالعمومات الدالّة على مشروعية البيع لا تشمل هذا العقد . ولا يمكن إجراؤه في قالب عقد البيع . يبدو أنّ استدلال أكثر الفقهاء بعدم الصدق العرفي لعنوان البيع على البيع المؤقت والزماني قوي ؛ لأنّ ارتكاز العرف ـ في الماضي وحتى في الحاضر ـ من عنوان البيع والشراء هو السلطنة والمالكية التامتين وفي كل الأزمان على المبيع . وبهذا الارتكاز العرفي لا يمكن تعميم أدلّة نفوذ وصحة البيع لموارد غير ما هو المرتكز ، مثل البيع المؤقت والزماني ، بل قال السيد اليزدي وبعض المعاصرين : في حالة التردد في صدق هذا العنوان على الموارد المذكورة لا يمكن التمسك بالأدلّة العامة الدالّة على صحة البيع ؛ لأنّ لازم مثل هذا الاستدلال هو التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

الدليل الثالث : اعتبر بعض الفقهاء المعاصرين فقدان شرط التنجيز في مثل هذه المعاملة دليلاً على عدم صحته ، فيقول أحدهم : « عقد البيع في حكم العلّة والسبب التام لانتقال المبيع الى المشتري ، فبإيجاد العقد يستقرّ الملك في تملّك المشتري . ونفس هذا يمكن أن يكون أحد الأدلّة على شرطية التنجيز في العقود والايقاعات . فبالعقد يلزم إمّا انتقال الملك فوراً الى تملك المشتري ( وإنْ كانت التصرّفات الدالّة على الملكية مشروطة بشرط أو مدة ) ، أو انتقاله الى كلّ المشترين بنحو مفرز أو مشاع ... » ( 
 ) في تحليل هذا الدليل يلزم ذكر نكتة ذات أهمية كبيرة ، وهي أنّ شرط التنجيز لا يتنافى مع تصوّر الفقهاء المتقدمين عن البيع المؤقت ؛ لأنّ البيع المؤقت عند الفقهاء المتقدمين ـ كما تقدم مكرراً ـ عبارة عن أن يملّك البائع ماله للمشتري الى مدة معيّنة ، وبعدها يرجع الى البائع مرة اُخرى . في هذه الحالة تتحقق مالكية المشتري من حين العقد وتستمر الى انتهاء المدة المعيّنة ، ولا يرد خلل على شرط التنجيز , فلذا لم يقل أحد من الفقهاء المتقدمين بفقدان البيع المؤقت لشرط التنجيز .

أمّا في البيع الزماني فيمكن أن لا تبدأ مالكية المشتري من حين العقد ، بل قد تبدأ في الاشهر او الفصول الآتية . في هذه الحالة يطرح هذا الإشكال ، وهو أنّ مالكية المشتري لا تحصل من حين العقد ، بل هي منوطة بوصول الزمان المذكور ، فشرط التنجيز مفقود ولتحليل هذا الدليل يلزم ذكر نكات حول شرط التنجيز في العقود :

ميّز الفقهاء بين تعليق الانشاء وتعليق المنشأ وصرحوا بأن الأول ليس غير جائز فقط بل غير ممكن أيضاً ؛ لأنّ حقيقة الإنشاء هي إيجاد أمر اعتباري ، وتعليق الأمر الذي حقيقته هي الوجود في الخارج لا معنى له . وبعبارة اُخرى : الانشاء إما محقّق أو معدوم ، وأمر دائر بين الوجود والعدم ، فالوجود التعليقي فيه لا معنى له . على خلاف المُنشأ الذي يكون قابلاً للتعليق .

على هذا فشرط التنجيز أو عدم التعليق في العقود مرتبط بالمنشأ . وذهب كثير من الفقهاء الى أنّ التعليق في المنشأ غير جائز ، ويجب أن يقع العقد منجّزاً . وذكر الفقهاء فرضيات مختلفة في التعليق ، بعضها فقط محكومة بالبطلان .

وإن كانت الأقليّة من الفقهاء لم يقبلوا ببطلان التعليق في تلك الفرضيات ـ أيضاً ـ فامتنعوا عن اشتراط التنجيز في العقود ( 
 ) .

ولكن عندما ندقّق في البيع الزماني يتبيّن أنّه لا يوجد فيه أيّ نوع من التعليق ، والعقد يقع منجزاً ؛ وذلك لأنّ العقود المعلقة فيها ثلاثة أشياء : الانشاء والمنشأ والشرط . أمّا الانشاء في العقود المعلّقة فيقع منجزاً ، وتتحقق حقيقة الانشاء بإجراء الصيغة . وأمّا المنشأ فموكول الى تحقّق شرط من الزمان أو الزمانيات . فيكون العقد فاقداً لشرط التنجيز ويقع معلّقاً .

ولكن عقد البيع الزماني يوجد فيه شيئان : الانشاء والمنشأ . المنشأ لم يعلّق على شرط الزمان أو الزماني .
والذي أدّى الى أن يظن المستدلّون بفقدان هذا العقد لشرط التنجيز هو دخول الزمان الخاص في المنشأ ، فإنّ حقيقة المنشأ لا تتحقّق إلا في ذلك الزمان .
وليس هذا بسبب تعليق المنشأ على شرط زماني ، بل لدخول الزمان الخاص في حقيقة المنشأ . فإنشاء > مالكية فصل الربيع < مثلاً لا يعني إنشاء مالكية بشرط وصول الربيع ، ليلزم منه التعليق .

ثانياً ـ عقد الصلح :
أكثر المحققّين المعاصرين في الفقه الذين قاموا بتحليل تفصيلي للبيع الزماني ذهبوا الى جواز ونفوذ هذا البيع في قالب عقد الصلح ( 
 ) . وذهب أيضاً الى جوازه كذلك أكثر مراجع التقليد المعاصرين ( 
 ) . وأمّا بعضهم التبريزي والصافي الگلپايگاني فقد ذهبا الى عدم جوازه كذلك .

وللجواب على هذا السؤال وهو : هل إنّ عقد الصلح له قابلية لقبول هذا العقد وإجرائه أم لا ؟ يلزم الإلمام بمعرفة مختصرة حول عقد الصلح والمباني المختلفة في هذا المجال . فتطرح الأبحاث التالية كمقدّمات :

الف ـ تعريف عقد الصلح : 
فقهاء الشيعة المتقدمين كانوا يعرّفون عقد الصلح على أساس معناه اللفظي والحقيقي ] ومقيّداً [ بموارد التنازع والاختلاف فقط .

الظاهر أنّ ابن حمزة ( 
 ) هو أول من عرّفه ، حيث يقول : « الصلح فصل الخصومة بين المتداعيين » ( 
 ) . وبعده راجت تعاريف اُخرى بين الفقهاء مثل « عقد شرِّع لقطع التجاذب » ( 
 ) و « مشروع لقطع المنازعة » ( 
 ) و « عقد شرّع لقطع التنازع بين المتخاصمين » ( 
 ) و « عقد شرع لقطع التنازع بين المختلفين » ( 
 ) و « عقد وضعه الشارع لقطع النزاع » ( 
 ) و « مشروع في الأصل لقطع المنازعة السابقة او المتوقعة » ( 
 ) ويعرّفه الشيخ الانصاري بتعريف جديد ، حيث يقول : « إنّ حقيقة الصلح ولو تعلّق بالعين ليس هو التمليك على وجه المقابلة والمعاوضة ، بل معناه الأصلي هو التسالم » ( 
 ) ولكننا نجد بداية هذا التعريف في كلمات صاحب الجواهر ، حيث يقول في جواب بعضهم : « ... إنّ المراد بلفظ الصلح الواقع في إيجاب العقد إنشاء الرضا بما توافقا واصطلحا وتسالما عليه فيما بينهما ، لا أنّ المراد به خصوص الصلح المتعّقب للخصومة مثلاً كما هو واضح » ( 
 ) .

فأخرج الشيخ وقبله صاحب الجواهر النزاع والاختلاف من التعريف وعرّفوه بمطلق التسالم والتوافق . فاختار أكثر فقهاء الشيعة المتاخم للاتفاق تعريفاً مقتبساً من كلام الشيخ ، وباختلاف يسير عرّفوا الصلح بالتراضي والتسالم على تمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو حق ، وأمثال هذه الامور ( 
 ) .

ويذهب شيخ الشريعة الاصفهاني الى أنّ المعنى الحقيقي للصلح هو التجاوز والصفح والمعاني المترادفة ، مثل الإعراض وصفح اليد ، لا التسالم ( 
 ) .

وصرّح فقهاء المذاهب الأربعة كلّهم في تعريفهم لعقد الصلح بقيد رفع الخصومة والنزاع ( 
 ) .

ونُظِّم في القانون المدني الايراني فصل خاص مشتمل على تسعَ عشرة مادة قانونية . ولكن لم يأتِ فيه بتعريف واضح للصلح . فقام علماء الحقوق بتعريف الصلح على أساس فقه الامامية والمواد المختلفة في هذا الفصل ( 
 ) .

وجاء تعريف عقد الصلح في المادة 1531 في مجلة ( العدلية ) التي تعدّ الاساس الحقوقي لكثير من البلدان الاسلامية والعربية ، بهذه العبارة : « الصلح عقد يرفع النزاع بالتراضي » ( 
 ) وهذا التعريف يشبه شبهاً تامّاً ـ من حيث اللفظ والمعنى ـ تعاريف كثير من فقهاء أهل السنّة .

وعرِّف عقد الصلح في القوانين المدنية للدول العربية بتعريف يعتبر وجود الاختلاف والنزاع السابق أحد أركانه ( 
 ).

ونذكر ـ كنموذج ـ تعريف عقد الصلح الوارد في القانون المدني المصري الحديث : « الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً ، وذلك بأن ينزل كلّ منهما على وجه التقابل عن جزء من أجزائه » ( 
 ) .

يرى الحقوقيون المصريون أنّه قد اُخذ بنظر الاعتبار في هذه المادة القانونية ثلاثة أركان لعقد الصلح ، وهي : 1 ـ النزاع الموجود أو المحتمل . 2 ـ قصد رفع النزاع . 3 ـ تنازل كلّ واحد من الطرفين من بعض الدعوى في مقابل تنازل الطرف الآخر ( 
 ) .

وعُرّف عقد الصلح في القوانين الاوروبية بأخذ وجود النزاع بنظر الاعتبار ( 
 ) .

وجاء في المادة 2044 من القانون المدني الفرنسي : « الصلح عقد يرفع به الطرفان نزاعاً موجوداً ، أو يمنعان به نزاعاً محتملاً » ( 
 ) .

ب ـ سابقة الخصومة والاختلاف في عقد الصلح :

يعتبر وجود الاختلاف والنزاع السابق من أركان تحقّق عقد الصلح ، كما تقدم في التعاريف المطروحة في فقه أهل السنة والقوانين المدنية للدول العربية ، ولبعض الدول الاوروپية . وقد يلاحظ وجود هذا الموضوع في تعاريف فقهاء الشيعة المتقدمين . وأول من يتعرّض له بصراحة العلامة الحلّي ، حيث يقول : إنّ وجود الاختلاف السابق عند فقهاء الشيعة غير لازم ( 
 ) . فهو بظاهر لفظة « عندنا » ينسب هذا القول الى فقهاء الشيعة ، والحال إننا لا نجد أثراً لهذه المسألة قبله في كلمات فقهاء الشيعة . ويدّعي بعده جمع من الفقهاء أحدهم تلو الآخر الإجماع في هذه المسألة .

ويستفيد المحقق الكركي في رسائله والشهيد الثاني في المسالك وشرح اللمعة ( 
 ) من نفس هذه اللفظ . ويدّعي المحقق الاردبيلي الاجماع بالاستناد الى كلام العلامة وعدم نقل الخلاف ( 
 ) . ويدّعي المحقق السبزواري في الكفاية والبحراني في الحدائق عدم الخلاف ( 
 ) ويستدلّ الوحيد البهبهاني وصاحب الرياض والمير عبد الفتاح المراغي بالاجماع ( 
 ) . وجود التعارض بين هذا الرأي لفقهاء الشيعة وبين تعاريف المتقدمين أدّى الى أن يتصدّى الفقهاء للجواب . فذهب بعضهم ، كالمحقّق الاردبيلي والمحدّث البحراني الى أنّ مثل هذه التعاريف في آثار فقهاء الشيعة مأخوذة من فقه أهل السنّة ( 
 ) .

وأمّا أكثر الفقهاء فقد أجابوا بجواب آخر ؛ وأولهم المحقق الكركي في شرح القواعد ، حيث يقول في ذيل تعريف العلامة في جواب إشكال التعارض : إنّ أصل مشروعية الصلح لأجل فصل الخصومة ، ولكن هذا لا يعني وجود فصل الخصومة في كلّ موارد الصلح . كتشريع القصر في الصلاة في السفر للمشقة ، إلا أنّ الحكم لا يدور مدار المشقة ، بل قصر الصلاة في السفر غير الشاق مشروع أيضاً ( 
 ) . وكرّر كثير من الفقهاء جوابه هذا بعده ، وأضافوا اليه هذا النكتة ببيان فنّي : وهي أنّ فصل الخصومة حكمة لتشريع الصلح ، لا أنّها علّة ، والحكم دائر مدار علّته لا حكمته ( 
 ) .

وينفي تعريفُ الفقهاء بعد الشيخ الانصاري أيضاً بصراحة لزوم وجود أيّ نوع من الخصومة والنزاع قبل عقد الصلح ، وإن اختار قليل من الفقهاء الرأي المخالف للمشهور ( 
 ) .

ودُوِّنت المادة 753 ـ التي هي أول مادة في الفصل المتعلّق بعقد الصلح من القانون المدني الايراني ـ في المصادر الحقوقية بشكلين : حيث جاء في بعض المصادر : « الصلح يقع إمّا عند التنازع الموجود ، أو دفع التنازع الاحتمالي ، في المعاملة وغيرها » ( 
 ) .

وجاء في بعض المصادر الاُخرى : « ... أو في المعاملة وغيرها » ( 
 ) ويقول الدكتور جعفر اللنگرودي الذي دوّن المادة القانونية بحرف > أو < : « أشارت هذه المادة الى أربعة أقسام من عقد الصلح : 1 ـ صلح النزاع الموجود . 2 ـ صلح النزاع المحتمل . 3 ـ صلح بدون نزاع موجود ومحتمل في المعاملات . 4 ـ صلح بدون نزاع موجود ومحتمل في غير المعاملات المعروفة ( أو المتداولة ) . وبيّن القسم الاخير بعبارة « وغيرها » ( 
 ) .

القسمان الثالث والرابع مصداقان للصلح الابتدائي أو الصلح الذي ليس فيه نزاع سابق أو محتمل . لذا فإنّ هذه المادة القانونية المذكورة أعطت للصلح الابتدائي الاعتبار القانوني . واستفاد سائر علماء الحقوق من هذه المادة جواز الصلح الابتدائي ( 
 ) .

ويبدو للنظر أنّه إذا لم تكن كلمة أو موجودة في النصّ القانوني ، فإنّ هذه المادة القانونية ليست فقط لا تدلّ بصراحة وبظهور على جواز الصلح الابتدائي ، بل لها ظهور في انحصار عقد الصلح في موارد وجود النزاع أو احتماله .

حتى لو كانت كلمة أو موجودة في النصّ القانوني أيضاً ، فإنّ هذه المادة القانونية ليست لها ظهور في جواز الصلح الابتدائي ؛ وذلك لاحتمال أنّ المقنن رأي جواز قسمين من الصلح وهما الصلح في النزاع الموجود والصلح 
لدفع النزاع المحتمل . وهذان القسمان إمّا يقعان في المعاملة أو في غير المعاملة .

وبعبارة اُخرى : العبارة « أو في المعاملة وغيرها » بدليل عدم ابتدائها بالواو لا تكون قسمية للفرضين السابقين أي النزاع الموجود والمحتمل . بل هي تقسيم آخر للصلح . فالمقنّن لم يقبل بغير النزاع الموجود والمحتمل .

والظاهر أنّ بعض علماء الحقوق أيضاً استفادوا نفس هذا المعنى من المادة المذكورة ( 
 ) . فلا يمكن ادّعاء أنّ المادة 752 صريحة في جواز الصلح الابتدائي إلا في حالة ابتداء عبارة « في مورد المعاملة » بالواو وأو معاً . ولم ينقل أحد هذه العبارة بالواو وأو . فهذا الادّعاء المشهور القائل إنّ القانون المدني يُجوز الصلح الابتدائي محل تأمل جدّي .

3  ـ أصالة عقد الصلح
تعتقد الاكثرية القريبة من الاتفاق من فقهاء الشيعة على خلاف السنّة بأصالة الصلح ، وأنّه غير تابع في الاحكام والشروط للعقد الذي يفيد فائدته ( 
 ) . 

ويطرح الشيخ الطوسي موضوع أصالة الصلح أو فرعيته بالنسبة الى سائر العقود لأول مرة . فهو يبدأ ـ بدون أن يصرّح وكما هو اُسلوبه في كتاب المبسوط ـ المسألة بآراء أهل السنة وبالخصوص المذهب الشافعي ، ثم يظهر أنّ الصلح فرع أحد العقود الخمسة : البيع ، الاجارة ، العارية ، الإبراء ، الهبة . وبعده بأسطر يقول : « ويقوى في نفسي أن يكون هذا الصلح أصلاً قائماً بنفسه ، ولا يكون فرع البيع ، فلا يحتاج الى شروط البيع واعتبار خيار المجلس » ( 
 ) فهو يذكر مكرراً في كتاب الصلح أنّ الصلح عنده عقد مستقلّ ، وليس بفرع لسائر العقود ( 
 ) . وأجاد فهم هذا المعنى ابن إدريس الذي هو أقرب الى آثار الشيخ من غيره ( 
 ) . وأدرك هذه الحقيقة أيضاً المحقق المتتبع صاحب مفتاح الكرامة وشيخ الشريعة الاصفهاني ( 
 ) .

ولكن بعض من لا معرفة له باسلوب الشيخ في المبسوط ـ أو لم يطالع باب الصلح بدقة الى آخره ، أو بدليل آخر ـ تصوّر أنّ رأي الشيخ هو ما بيّنه في بداية المسألة من أنّ الصلح فرع لسائر العقود ، فهو يوافق أهل السنّة . فينتشر ويشتهر هذا الاشتباه بين فقهاء الشيعة وعلماء الحقوق : الى حدٍّ أنّ كثيراً منهم يرون الأمر من المسلّمات : وأنّ هناك قولان بين علماء الشيعة في أصالة الصلح وفرعيته ، ويُذكر اسم الشيخ فقط في الأقليّة الموافقة لرأي أهل السنّة ( 
 ) .

نعم ، هذا لا يعني أنّ القول باستقلال وأصالة عقد الصلح محل اتفاق كلّ فقهاء الشيعة ، بل هناك من اختار القول بفرعية الصلح ( 
 ) .

ويذهب جمهور فقهاء أهل السنّة الى أنّ عقد الصلح تابع في الاحكام والشرائط للعقد الذي يفيد فائدته . فإذا أفاد عقد الصلح تمليك العين بعوض فهو تابع لاحكام ومقررات البيع ، وإذا أفاد تمليك المنفعة فهو تابع لأحكام الاجارة ( 
 ) .

تصرّح المادة 758 من القانون المدني الايراني المطابقة لفقه الامامية بأصالة عقد الصلح . وجاء في المادة 759 ما يرفع هذا التوهم وهو إمكان عدم كون حق الشفعة من الأحكام الخاصة بالبيع : « لا يوجد حق الشفعة في الصلح وإن كان في مقام البيع » .

وجعل قوانين الدول العربية أيضاً ـ كفقه أهل السنة ـ عقد الصلح تابعاً لأحكام وشرائط العقد الذي يفيد فائدته أو فائدة أقرب اليه من العقود الاُخرى .

وتذكر المواد 1554 ، 1548 ، 1549 من المجلّة موارد من هذه القاعدة الكلية . وصرّح شرّاح المجلّة في توضيح هذه المواد القانونية بهذه القاعدة الكلية المذكورة ( 
 ) . وتصرّح المادة 1052 من القانون المدني اللبناني و 707 و 708 من القانون المدني العراقي و 1477 من القانون المدني المغربي و 1116 من القانون المدني التونسي أيضاً بتبعية عقد الصلح لسائر العقود ( 
 ) .

نتيجة عقد الصلح : يذكر الشيخ الطوسي في المبسوط هذه النكتة ـ تبعاً للفقه الشافعي ، وهي أنّ عقد الصلح يمكن أن يكون له نتيجة وفائدة العقود الخمسة ، البيع ، الاجارة ـ الهبة ، العارية والابراء ( 
 ) . وتنتشر عبارة الشيخ هذه بعد ذلك في آثار الفقهاء . إلا أنّ الفقهاء قلّما تعرّضوا لهذا البحث ، وهو أنّ عقد الصلح هل يسع كلّ العقود المعيّنة أم لا ؟ بعض المتأخرين فقط لهم تصريح بأنّ عقد الصلح يمكن أن تتحقق فيه نتيجة أو فائدة كلّ العقود ( 
 ) ويبدو أنّ جمهور فقهاء الشيعة يوافقون هذا الرأي ؛ وذلك لكون الأدلّة عامة ومطلقة .

أمّا الفقهاء المعاصرون فقد صرّحوا في تعريفهم الجديد ـ الذي راج بعد الشيخ الانصاري ـ بشمول عقد الصلح لكلّ العقود المعيّنة . فبعد أن ذكر جمع منهم الفوائد والنتائج المختلفة لعقد الصلح ، كتمليك العين بعوض وتمليك المنفعة بعوض واسقاط او انتقال الحق والدين ، بيّنوا بعبارات مثل « غير ذلك » و « نحو ذلك » أنّ هذا العقد يمكن أن يكون له نتائج وفوائد كلّ العقود ( 
 ) . ويؤكّد هذا المعنى بعض آخر بعبارة صريحة : « يجوز إيقاعه على كلّ أمر وفي كلّ مقام إلا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً  » ( 
 ) .

وفي هذا البين وسع جمع من الفقهاء المعاصرين من دائرة عقد الصلح ليشمل بالاضافة الى العقود المعيّنة غيرها ، فذهبوا الى صحة ونفوذ بعض المعاملات والعقود الجديدة تحت عنوان عقد الصلح ، كالتأمين ، حيث يرون عدم إمكان وقوعه تحت عنوان أيٍّ من العقود ( 
 ) . وبعد أن يصرّح الشيخ الانصاري بعدم إمكان وقوع « الإباحة المعوّضة » بأيّ من العقود المعروفة ، يرى إمكان تحققها بواسطة عقد الصلح ( 
 ) . ويختار هذا الرأي بعض الفقهاء المتأخرين عنه ( 
 ) ووسّعت المادة 752 من القانون المدني أيضاً من دائرة عقد الصلح ليشمل كلّ العقود المعيّنة وغير المعيّنة .

الحاصل : إنّ جمهور فقهاء الشيعة المتأخرين والمعاصرين قد أعطوا دوراً مهمّاً لعقد الصلح ، وذلك من خلال مبانيهم حول هذا العقد التي سبق ذكرها . فإنّهم لا يرون لزوم وجود نزاع سابق أو محتمل . ويعدّ هذا سبباً لمشروعية الصلح الابتدائي في المعاملات البَدْوية التي تجري بدون أيّ نزاع بين طرفي العقد .

ومن ناحية اُخرى يعتبر هذا العقد عندهم عقداً مستقلاً وغير تابع في الاحكام والشرائط للعقود الاُخرى . وفي النهاية ، هذا العقد يمكن أن يأتي بنتائج وثمرات كلّ العقود ما عدا النكاح .

تلفيق هذه المباني بعضها مع البعض الآخر يهيئ الموقعية الخاصة لطرفي العقد بعقد الصلح الجاري في العقود المعيّنة وغير المعيّنة .

فإنّهما من جهة يتمكنان من تحقيق الثمرة المتوقعة من ذلك العقد الواقع تحت عنوان عقد الصلح ؛ وذلك للخلاص من الأحكام والشرائط الخاصة بكلّ واحد من العقود المعيّنة . ومن جهة اُخرى يمكن إجراء كلّ عقد ومعاملة جديدة ومستحدثة ـ بحيث لا يمكن إلحاقها بأيّ عقد من العقود المتداولة والمعيّنة ، ولا يُنافي القوانين والقواعد الكلّية للمعاملات ـ بواسطة عقد الصلح .

هذه الموقعية الخاصة الشاملة والمبسطة للامور لعقد الصلح دفعت بعض أصحاب الرأي الى أن يلّقبوه بـ « سيد العقود والاحكام » ( 
 ) ويمكن لعقد البيع الزماني أن يستفيد الاستفادة اللازمة من هذه الموقعية الممتازة لعقد الصلح ، وأن يشقّ طريقه بسهولة في ميدان النظام الحقوقي الاسلامي .
نعم ، يلزم الالتفات الى هذه النكتة ، وهي إنّ بإمكان البيع الزماني أن يقع تحت عنوان الصلح فيما إذا وقعت المالكية المؤقتة التي هي نتيجة هذا العقد الجديد مورداً لقبول الفقهاء . ونحن قد أثبتنا فيما سبق عدم وجود دليل قطعي على نفي المالكية المؤقتة في الفقه .

نقد وتحليل

هناك مناقشة جدّية لإحدى المقدّمات والمباني المذكورة حول عقد الصلح . الصلح الابتدائي ـ على خلاف مشهور الفقهاء المتأخرين والمعاصرين ـ فاقد للمشروعية . وعقد الصلح في غير موارد وجود النزاع أو احتماله ، غير صحيح وغير نافذ . من هنا لا تتحقق أيّة معاملة بدوية من العقود المعيّنة وغير المعيّنة في قالب عقد الصلح . ونحن قد قمنا بتحليل تفصيلي لهذا الموضوع في مقالة مستقلّة ، وجاء فيها نقد لأدلّة إثبات الصلح الابتدائي ( 
 ) .
الفصل الثاني : البيع الزماني في العقود غير المعيّنة
اتضح من الأبحاث السابقة عدم وجود دليل على بطلان المالكية المؤقتة في الشريعة . ويمكن تحقّق عقد البيع الزماني ـ الذي هو مصداق للتمليك المؤقت ـ ثبوتاً . وأمّا إثباتاً ، فيلزم وقوعه في ضمن عقد معيّن أو بعنوان عقد مستقلّ . وقد رأينا في الأبحاث السابقة عدم مقبولية تحقّق هذا العقد في قالب عقد البيع أو الصلح الابتدائي اللذين هما من أقرب العقود الى تحقيق فائدة وثمرة هذا العقد .

وفي هذا البحث نقوم بتحليل إجمالي ] لإمكان [ تحقّق المالكية المؤقتة أو البيع الزماني بعنوان عقد جديد ومستقلّ .

ثمة مسألة مطروحة منذ القدم بين الفقهاء ، وهي هل إنّ عناوين العقود والمعاملات توقيفية ، أي إنّها منحصرة في العقود المعروفة الواردة على لسان الشارع ؟ أم إنّ العمومات والإطلاقات المعتبرة للعقود مثل الآية الكريمة ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( ( 
 ) شاملة لكل عقد عرفي وعقلائي ، وإن لم يكن ذلك العقد موجوداً في زمان صدور الشريعة ؟

وكمثال لذلك : نذكر ( المغارسة ) الوارد في الكتب الفقهية ، مع أنّه لم يدر ايُّ ذكر له لا في الكتاب ولا في السنّة . ] وهو عبارة عن [ تخويل شخص أرضه الى آخره ليقوم بتشجيرها ، وبعد ذلك تقسّم ملكية الأرض والأشجار أو الأشجار فقط بينهما بنسبة خاصة . ذهب أكثر الفقهاء المتقدمين الى بطلان هذا العقد ؛ بدليل توقيفية أسباب النقل والانتقال ( 
 ) .

ولكن المحقّقان الاردبيلي والسبزواري يطرحان إمكان التمسك بعمومات أدلّة صحة العقود لإعطاء المشروعية لهذا العقد الجديد ( 
 ) . ويسلك هذا المسلك بعض الفقهاء أمثال السيدان اليزدي والحكيم ، ويذهبان الى إمكان التمسك بعمومات أدلّة العقود لتصحيح العقود الجديدة ، كالمغارسة ( 
 ) ويقبل الشيخ الانصاري بالإباحة المعوّضة ـ التي لا تفيد العقود المعيّنة فائدتها ـ بعنوان عقد مستقلّ جديد . ويستند لمشروعية هذا العقد الى عمومات الأدلّة ( 
 ) . ويرى بعض الفقهاء المعاصرين مشروعية التأمين أيضاً بعنوان عقد مستقلّ ؛ وذلك على أساس نفس هذا المبنى ، ومن جملتهم الامام الخميني الذي يصرّح بأن : « دعوى توقيفية أسباب المعاملات لأنّها أسباب شرعية في غاية السقوط » ( 
 ) .

وعلى أساس هذا المبنى أجاب الشيخ محمد اليزدي على استفتاء حول البيع الزماني ، حيث يقول : « قال تعالى : ( لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ( » ( 
 ) .

كما قال الاستاذ الاعظم آية الله العظمى الخميني & : « ظاهر الآية الشريفة تقابل الحق والباطل ، وذكرت التجارة مصداقاً للحق . والذي يشخص الحق والباطل في المعاملات هو العرف والعقلاء ، إلا أن يعلن الشارع ] بنحو [ خاص عن كونها باطلاً أو حراماً ، مثل الربا ، حيث قال : ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ( ( 
 ) والمعاملات في نظر الشرع إمضائية لا تأسيسيّة ولا تعبّدية . وتقابل الحق والباطل في المعاملات لا اختصاص له بالمعاملات المتداولة ] المتعارفة[ ، فإذا ظهرت معاملة جديدة بحسب متطلّبات العصر ، بحيث لا يصدق عليه أيّ عنوان من عناوين المعاملات الموجودة ، ويعتبرها العقلاء من مصاديق الحق ، ولم يردّها الشارع بدليل خاص أو عام ، فسوف تكون صحيحة ومعتبرة وممضاة ، كالتأمين بأنواعه . فعلى أساس هذه المقدّمة ، فإنّ البيع الزماني الوارد في مفروض السؤال معاملة صحيحة وعقلائية ، المشتري مالك للملك في ذلك الفصل ، ويجوز له أن ينتفع بكلّ انتفاع مالكي ، كالاستفادة الشخصية او البيع او الاجارة و ... ، سواء صدق عليه البيع ومبادلة مال بمال أو لا ... » ( 
 ) .

واعتبر اكثر مراجع التقليد المعاصرين انعقاد هذا العقد في قالب عقد مستقلّ مشروعاً وجائزاً ، كفاضل اللنكراني والسيستاني والنوري الهمداني والموسوي الاردبيلي ، خلافاً للشيخ جواد التبريزي والصافي الگلپايگاني ( 
 ) .

والكلام حول توقيفية أسباب المعاملات وعدمها يحتاج الى تحقيق واسع ومن كلّ الجوانب . ويتطلّب هذا مجالاً واسعاً ورسالة مستقلّة . وفي الختام نكتفي بهذا المقدار : وهو القبول بنظرية عدم توقيفية المعاملات المستدلّة ـ والتي على أساسها قُنّنت المادة 10 من القانون المدني ( 
 ) ـ يمكن قبول هذا العقد الجديد بعنوان عقد مستقلّ ، ولينتفع المجتمع من مزاياه وفوائده .

استنتاج : يُعّد عقد البيع الزماني بسبب ما يؤدي اليه من مالكية الأعيان من مصاديق التمليك الموقت . وتوقيت المالكية وان كان على أساس التحليل المتداول في علم الحقوق أمراً غير مقبول ، إلا أنّه لا يعارض التعاريف والمباني المطروحة في الفقه ، بل يمكن أن نعثر على شواهد ونماذج معتنى بها منه في الفقه . من هنا نستطيع أن نقول : إنّ هذا العقد لا ينافي المباني الفقهية ، والأدلة التي أقامها البعض على نفيه قابلة للنقد .

ولكن قبول هذا العقد الجديد في قالب أحد العقود المعيّنة والمتداولة كالبيع والصلح ـ في نظرنا ـ أمر صعب ، بل غير ممكن .

ولا يوجد طريق معقول لإدخال هذا العقد في النظام الحقوقي الشيعي إلا برفع اليد عن حصر العقود في العقود المتداولة ، وايجاد أرضية لتأسيس عقود مستحدثة . وإن كان تحقّق هذا العقد ـ على أساس رأي مشهور فقهاء الشيعة ومنهم مراجع التقليد المعاصرين ـ في قالب عقد الصلح لا مانع منه . لذا فإنّ الحلّ العملي والسريع لأجل التسجيل القانوني لهذا العقد في مكاتب الوثائق القانونية ( الرسمية ) هو انعقاده تحت عنوان عقد الصلح . وهذا ما ينسجم مع رأي مشهور الفقهاء المعاصرين ، ومع القانون المدني عند بعض .

خاتمة : بعض مقرّرات عقد البيع الزماني
تتكون القوانين والاحكام الجانبية للبيع الزماني تحت تأثير سببين مهمين في هذا العقد :
الأمر الأول : مفهوم المالكية الذي له مقتضياته المختصة به .
والأمر الثاني : مزاحمة حقوق سائر الملاك التي تؤدي الى إيجاد محدوديات وقيود لكلّ واحد من الملاك . وفي نهاية هذه المقالة نلقي نظرة خاطفة واجمالية على بعض هذه المقررات :

ـ إنّ مالك كلّ برهة زمانية في عقد البيع الزماني ـ بمقتضى حق مالكيته ـ له حق التصرّف والاستثمار والاستعمال . فهو بحق التصرّف يستطيع القيام بكلّ تصرّف مادي في ملكه بشرط عدم مزاحمة حقوق سائر الملاك . ولهذا لا يحق لمالك كلّ دورة زمانية إتلاف الملك ، أو إحداث تغيير فيه لا يرضى به سائر الملاك . ويحق للمالك أيضاً التصرّفات الاعتبارية ، فلا مانع من نقل المالكية المؤقتة لكلّ واحد من الملاك الى فرد آخر في ضمن العقود المختلفة التي لها قابلية قبول المالكية المؤقتة ، كالوصية والوقف والهبة . وأمّا حق الشفعة فمنتفٍ هنا ؛ وذلك لاختصاصه بعقد البيع والملكية المشاعة .

ـ والعقود التي لا تتضمّن نقل مالكية العين ، كالرهن والوديعة والعارية والاجارة يمكن أن تتعلّق بالعين المملوكة في البيع الزماني . ويستطيع كلّ مالك في دورته الزمانية الخاصة به أن يجعل ملكه موضوعاً لأحد هذه العقود .

ـ يستطيع المالك بدليل استحقاق حق الاستثمار أن يخوِّل منافع ملكه في دورته الزمانية الخاصة به الى شخص آخر ، وأن يجعل حق الانتفاع من الملك تحت اختيار آخر .

ـ المالكية المؤقتة كما تكون موضوعاً لأسباب النقل الاختياري ، كذلك تكون موضوعاً لأسباب النقل القهري .

وأخيراً ، غصب وإتلاف الملك في البيع الزماني يسبب ضماناً على الغاصب والمُتلِف بالنسبة الى كلّ الملاك واذا رجع المغصوب الى الملاك ، فليس على الغصب سوى ضمان منافع المال خلال مدة الغصب . ويقتصر دفع الضمان لمالك أو ملاك تلك البرهة الزمانية فقط .

ـ تلف الملك في يد كل مالك في مرحلته الزمانية الخاصّة به ؛ إذ لم يكن بتعدٍّ وتفريط لا يوجب ضماناً عليه لسائر الملاك ؛ لأنّ سلطنة كلّ مالك في الزمان المختص به سلطنة يد أمينة .
(  �)  إنّ المقالة الّتي بين يديك هي الجزء الثالث من بحث موسّع يتعلّق بدراسة البيع الزماني . وقد قسّمناه الى ثلاثة اقسام : الأوّل : في « اعتبارية الملكية بين الفقه والقانون » وقد مضى في العدد 54 . الثاني : في « الموقف من المالكية الموقّتة في الفقه والقانون » وقد مضى في العدد 55 و 56 . وهذه المقالة آخر أجزاء هذا البحث .


(  �)  إن المعلومات المذكورة مأخوذة من مواقع الانترنيت المختلفة . ولمزيد الاطلاع يراجع الموقع التالي : www.realestatelawyers.com


(  �)  تقدم كلام السيد اليزدي وغيره من الفقهاء حول البيع الموقت في الفرع الحادي عشر من أبحاث الفصل الثاني من مقالة « الموقف من المالكية الموقتة في الفقه والقانون » ( القسم الأوّل ) .


(  �)  مجموعة آراى فقهي قضايي در اُمور حقوقي 1 : 9 . ( بالفارسية ) .


(  �)  يراجع : الفرع الحادي عشر من أبحاث الفصل الثاني من مقالة « الموقف من المالكية الموقتة في الفقه والقانون » ( القسم الاول العدد ـ 55 ـ من مجلة فقه أهل البيت ^ ).


(  �)  المقنعة : 591 . الكافي : 351 . المبسوط 2 : 75 . الوسيلة : 235 . السرائر 2 : 240 . الشرائع 2 : 267 . المختصر النافع : 115 . القواعد 2 : 15 . التذكرة 10 : 4 . الدروس 3 : 189 . اللمعة : 91 . المهذب البارع 2 : 354 . جامع المقاصد 4 : 35 . مستند الشيعة 14 : 243 . المكاسب 3 : 11 . المسالك 3 : 143 . مجمع الفائدة 8 : 138 . الرياض 8 : 109 . الجواهر 22 : 204 . حاشية المكاسب ( للخراساني ) : 4 . حاشية المكاسب ( لليزدي ) 1 : 53 . حاشية المكاسب ( للاصفهاني ) 1 : 9 . منية الطالب ( للنائيني ) �1 : 111 . كتاب البيع ( للخميني ) 1 : 3 . مصباح الفقاهة ( للخوئي ) 2 : 52 .


(  �)  البقرة : 275 .


(  �)  الانصراف من أبحاث علم الاصول المهمة ، يبحث عنه في ذيل بحث الاطلاق والتقييد . ذكر الاُصوليون أقساماً مختلفة للانصراف ، في بعضها الانصراف يمنع عن ظهور اللفظ في بعض الاصناف والافراد المشمولة للمعنى اللغوي ، ومن أكثر أنواع الانصراف شيوعاً عند المتأخرين هو الانصراف الناشىء من كثرة الوجود وكثرة الاستعمال . فعند استعمال لفظ مطلق ، بعض مصاديقه بسبب كثرة وجوده يتبادر الى الذهن وينصرف الذهن عن الافراد النادرة ، كانصراف لفظ الماء الى ماء الفرات عند ساكني أطراف هذا النهر ، مثل هذا الانصراف بدوي ويزول عند التأمل ، ولهذا لا يكون مانعاً عن الاطلاق . ولكن الانصراف أحياناً يكون ناشئاً من كثرة استعمال لفظ في بعض مصاديقه ، بحيث يكون سبباً لنشوء شك في شموله لمصاديقه الاُخرى . وبعبارة اُخرى : المصاديق التي يكثر استعمالها هي القدر المتيقن من المعنى المراد من المطلق وفي مرحلة أرقى يكون سبباً لظهور اللفظ في معناه المجازي أو سبباً لظهور معنى جديد حقيقي للفظ ، من نوع الاشتراك اللفظي ، بل يكون سبباً لنقل اللفظ من معناه الأولي الى معنى ثانٍ . في كلّ هذه الحالات يكون الانصراف مانعاً عن الاطلاق . ] يراجع : أجود التقريرات ( للخوئي ) 1 : 532 . دراسات في علم الاُصول �( للسيّد علي الهاشمي ) 2 : 341 . بحوث في علم الاصول ( للسيد محمود الهاشمي الشاهرودي ) 3 : 431 . حقائق الاصول ( للحكيم ) 1 : 560 . دروس في علم الاصول ( للشهيد الصدر ) 1 : 212 [ . 


يبدو في كلمات بعض الاصوليين تقسيم آخر : وهو التقسيم الى الانصراف البدوي والحقيقي في الماهيات المشككة : مع هذا التوضيح : أنّ الماهية وإن كانت غير مشككة في نظر العقل ، ولكن العرف ـ أحياناً ـ يراه مشككاً وصدقه على بعض الافراد أوضح من سائر الافراد ، الى حدٍّ يتبادر الى الذهن عند الاستعمال أفراد معينين ، مثل عبارات « مالا يؤكل لحمه » أو « الحيوان » المنصرف عن الانسان . ] يراجع : أجود التقريرات ( للخوئي ) 1 : 532 . محاضرات في اُصول الفقه ( للفياض ) 5 : 372 . منتقى الاصول ( للحكيم ) 3 : 444 [ .


(  �)  آية الله السيد علي الشفيعي وكذلك جواب آية الله أبو طالب التجليل والاستفتاءين وجوابهما موجود عندنا . 


(  �)  يراجع : مصباح الفقاهة ( للخوئي ) 3 : 58 . 


(  �)  بيع زماني ( سعيد شريعتي ) ، فقه اهل بيت 24 : 224 . مالكيت موقت ( احمد زاده بزاز ) ، نامه مفيد 24 : 134 . مقالة « المصلحة فوق الحق » ابو القاسم الگرجي ، صحيفة « جام جم » السنة الثالثة رقم : 709 ( 29 / 7 / 81 ) ص 8 . 


(  �)  من قبيل : السيستاني ، بهجت ، الموسوي الاردبيلي ، الروحاني ، النوري الهمداني ، فاضل اللنكراني . وذلك في جواب استفتاء في عام 1382 هـ . ش . 


(  �)  المتوفى في حدود 560 . 


(  �)  الوسيلة : 283 . 


(  �)  الشرائع 2 : 366 . القواعد 2 : 172 . جامع المقاصد 5 : 407 . المسالك 4 : 257 . الجواهر 26 : 211 . 


(  �)  المختصر النافع : 144 . كشف الرموز 2 : 30 . المهذّب البارع 2 : 533 .


(  �)  التذكرة 2 : 176 . 


(  �)  تحرير الاحكام 3 : 5 . رسائل الكركي 1 : 190 . 


(  �)  جامع عباسي : 116 ( بالفارسية ) .


(  �)  الرياض 9 : 33 . 


(  �)  المكاسب 3 : 13 . 


(  �)  الجواهر 26 : 211 . 


(  �)  العروة 1 : 159 . المكاسب والبيع ( تقريرات درس آية الله الميرزا محمد حسين النائيني ( محمد تقي الآملي ) 1 : 83 . القواعد الفقهية 2 : 121 . بلغة الفقيه ( آل بحر العلوم ) 2 : 362 . نهج الفقاهة ( للحكيم ) : 62 . جامع المدارك 3 : 393 . �تحرير الوسيلة 1 : 561 . منهاج الصالحين ( للخوئي ) 2 : 191 . هداية العباد ( الگلپايگاني ) 1 : 406 . منهاج الصالحين ( للروحاني ) 2 : 217 . فقه الصادق 20 : 193 . توضيح المسائل ( محمد تقي بهجت ) : 399 . منهاج الصالحين ( للسيستاني ) 2 : 326 . هداية العباد ( للصافي الگلپايگاني ) 1 : 351 . ارشاد الطالب ( للتبريزي ) 2 : 18 . مدخل الى علم الفقه ( علي خازم ) : 60 .


(  �)  نخبة الازهار في أحكام الخيار : 245 . واحتمل المرحوم الميرزا فتاح الشهيدي أن يكون التسالم في كلام الشيخ الانصاري هو بمعنى الاعراض والتجاوز . يراجع : هداية الطالب الى أسرار المكاسب : 153 . 


(  �)  فتح العزيز 10 : 294 . فتح الوهّاب 1 : 354 . روضة الطالبين 3 : 326 . الاقناع 1 : 279 . بدايع الصنايع 6 : 53 . البحر الرائق 7 : 234 . الدر المختار 6 : 188 و 8 : 345 . المغني 5 : 2 . كشاف القناع 3 : 454 . سبل السلام 3 : 58 . فقه السنة 3 : 375 . عقد الصلح ( حماد نزيه ) : 6 . الفقه وأدلّته ( الزحيلي ) 6 : 4330 . 


(  �)  حقوق مدني ( لمصطفى عدل ) : 473 . حقوق مدني ( محمد بروجردي عبده ) 306 . حقوق مدني ( للامامي ) 2 : 315 . حقوق مدني ـ رهن وصلح ـ ( محمد جعفر اللنگرودي ) : 135 ( بالفارسية ) .


التعاريف المذكورة في هذه المصادر قريبة من تعاريف الفقهاء بعد الشيخ الأنصاري .


(  �)  شرح المجلّة ( محمد طاهر اتاسي ) 4 : 532 . درر الحكام شرح مجلّة الاحكام ( تعريب فهمي الحسيني ) 4 : 7 . 


(  �)  شرح القانون المدني الجديد ( العقود المسماة ) ( كامل محمد مرسي باشا ) 4 : 485 و 486 . القانون المدني ( مجموعة الاعمال التحضيرية ) وزارة العدل المصرية 4 : 439 . القانون المدني ( مجلس الوزراء ، مكتب وزير الدولة للشؤون القانونية والادارية ، الكويت 1981 : 161 . الكامل في شرح القانون المدني 7 : 245 . 


(  �)  العقود المسماة ( مرسي پاشا ) 4 : 485 . الوسيط في القانون المدني ( انور الطلبة ) 2 : 459 . الوسيط ( للسنهوري ) 5 : 507 . 


(  �)  المصادر السابقة . 


(  �)  حقوق مدني ـ مشاركتها وصلح ـ ( ناصر كاتوزيان ) 297 و 302 . ( بالفارسية ) 


(  �)  العقود المسماة ( مرسي پاشا ) 4 : 486 . حقوق مدني ـ الرهن والصلح ـ ( لجعفر اللنگرودي ) : 246 . 


(  �)  التذكرة 2 : 177 . 


(  �)  رسائل المحقق الكركي 1 : 190 . المسالك 4 : 257 . الروضة 4 : 173 .


(  �)  مجمع الفائدة 9 : 331 ، 333 . 


(  �)  السبزواري : 116 . الحدائق 21 : 84 . 


(  �)  الرياض 9 : 35 . حاشية مجمع الفائدة ( للوحيد البهبهاني ) : 437 . العناوين الفقهية ( للمراغي ) 2 : 222 . 


(  �)  مجمع الفائدة 9 : 333 . الحدائق 21 : 85 .


(  �)  جامع المقاصد 5 : 407 . 


(  �)  المسالك 4 : 257 . مجمع الفائدة 7 : 333 . الحدائق 21 : 85 . الرياض 9 : 35 . الجواهر 26 : 211 . مفتاح الكرامة ( الدين وتوابعه ) 2 : 807 . جامع المدارك 3 : 393 . القواعد الفقهية 5 : 11 . هداية العباد 1 : 406 . هداية العباد ( الصافي الگلپايگاني ) 1 : 351. 


(  �)  مراجع معاصر ، توضيح المسائل مراجع 2 : 273 . ( فتوى آية الله ناصر مكارم الشيرازي ) . مستند تحرير الوسيلة ( السيد مصطفى الخميني ) 2 : 184 ، 185 . 


(  �)  دائرة المطبوعات والاعلام لمجلس الشورى الوطني ، مجموعة القوانين الموضوعة والمسائل المصوّبة في الدورة التقنينية التاسعة ( 24 فروردين 1312 ـ 24 فروردين 1314 ) ص 187 . دوره قانون مدني ( لمحمد جعفر محجوب ) : 112 . دوره كامل قانون مدني ( لناجي محمود ) : 108 . مجموعة قوانين ( قانون مدني ) ( لهوشنگ ناصر زاده ) : 127 . قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ( لكاتوزيان ) : 478 . مجموعة محشّى قانون مدني ( لمحمد جعفر اللنگرودي ) : 390 . 


(  �)  دوره كامل قانون مدني ( لانوار الحميدي ) : 99 . قانون مدني ( عبد الحسين مجردي ) : 129 . حقوق مدني ( المشاركة والصلح ) ( كاتوزيان ) : 299 . حقوق مدني ( امامي ) 2 : 315 . حقوق مدني ( الرهن و الصلح ) ( لنگرودي ) : 134 . اداره كل قوانين ومقررات كشور ( قانون مدني ) : 71 . شرح قانون مدني ( سيد علي حائري شاه باغ ) 2 : 658 . ( بالفارسية ) 


(  �)  حقوق مدني ( الرهن والصلح ) ( لجعفر اللنگرودي ) : 134 . مجموعه محشى قانون مدني ( لجعفر اللنگرودي ) : 390 . ( بالفارسية )


(  �)  حقوق مدني ( عدل ) : 375 . حقوق مدني ( بروجردي عبده ) : 307 . حقوق مدني ( الامامي ) 2 : 320 . حقوق مدني ( مشاركتها وصلح ) ( كاتوزيان ) : 299 . ( بالفارسية ) 


(  �)  حائري شاه باغ 2 : 658 . حقوق مدني ( پرويز نوين وعباس خواجه پيرى 6 : 145 . 


(  �)  جواهر الفقه لابن البراج : 122 . السرائر 2 : 64 . الشرائع 2 : 366 . المختلف 6 : 312 . التذكرة 2 : 177 . الدروس 3 : 325 . التنقيح الرائع 2 : 199 . جامع المقاصد 5 : 406 . رسائل الكركي 1 : 190 المسالك 4 : 257 . الروضة 4 : 173 . المهذب البارع 2 : 537 . مجمع الفائدة 9 : 330 . كفاية الاحكام : 116 . مفاتيح الشرائع 3 : 120 . الرياض 9 : 42 . نخبة الازهار ( شيخ الشريعة الاصفهاني ) : 245 . منهاج الصالحين ( للسيد محمد الروحاني ) 2 : 217. فقه الصادق 20 : 193 . توضيح المسائل ( لبهجت ) : 399 . تحرير الوسيلة 1 : 561 . منهاج الصالحين ( للخوئي ) 2 : 191 . منهاج الصالحين ( للسيستاني ) 2 : 326 . هداية العباد ( للگلپايگاني ) 1 : 406 . كلمة التقوى ( محمد أمين زين الدين ) 4 : 195 .


(  �)  المبسوط 2 : 288 ـ 289 . 


(  �)  المبسوط 2 : 291 ، 308 . 


(  �)  السرائر 2 : 65 . 


(  �)  مفتاح الكرامة ( الدين وتوابعه ) 2 : 813 . نخبة الازهار ( شيخ الشريعة الاصفهاني ) : 245 .


(  �)  المختلف 6 : 213 . الدروس 3 : 325 . المهذب البارع 2 : 536 . الحدائق 21 : 86 . المسالك 4 : 260 . مجمع الفائدة 9 : 331 . الرياض 9 : 42 . كفاية الاحكام : 116 . مفاتيح الشرائع 3 : 120 . الموسوعة الفقهية الميسّرة ( للانصاري ) 1 : 164 . شرح قانون مدني ( شاه باغ حائري ) 2 : 644 . حقوق مدني ( المشاركة والصلح ) ( لكاتوزيان ) : 298 .


(  �)  فقه القرآن ( لقطب الدين الراوندي ) 1 : 386 . البيع ( للسيد مصطفى الخميني ) : 9 . 


(  �)  شرح الازهار ( احمد مرتضى ) 4 : 291 . الاُم ( للشافعي ) 3 : 226 . مختصر المزني : 105 فتح العزيز 10 : 295 . روضة الطالبين 3 : 427 . فتح الوهّاب 1 : 355 . مغني المحتاج 2 : 177 . الرعيني المالكي : 7 . تحفة الفقهاء 3 : 250 . حاشية الدسوقي 3 : 309 . الشرح الكبير 3 : 309 . البحر الرائق 7 : 435 . حاشية ردّ المحتار 6 : 189 . المغني 5 : 18 . كشاف القناع 3 : 456 . 


(  �)  شرح المجلة ( اتاسي ) 4 : 548 ، 553 . درر الاحكام شرح مجلّة الاحكام 4 : 30 .


(  �)  الكامل في شرح القانون المدني ( موريس نخلة ) 7 : 548 . الحقوق العينية الاصليّة ( لمحمد كامل مرسي باشا ) 4 : 1052 . 


(  �)  اُنظر : المبسوط 2 : 288 . 


(  �)  مناهج المتقين ( للمامقاني ) : 280 المناهل : 343 . صيغ العقود ( علي القزويني ) : 28 . الفقه ( للسيد محمد الشيرازي ) 52 : 169 . حقوق مدني ، الرهن والصلح  ( لجعفر اللنگرودي ) : 259 . 


(  �)  منهاج الصالحين ( للسيد محمد الروحاني ) 2 : 217 . كلمة التقوى (محمد أمين زين الدين ) 4 : 195 . منهاج الصالحين ( للخوئي ) 2 : 192 .


(  �)  تحرير الوسيلة 1 : 561 . هداية العباد ( للگلپايگاني ) 1 : 406 . هداية العباد ( للصافي الگلپايگاني ) 1 : 351 . منهاج الصالحين ( للسيستاني ) 2 : 326 . 


(  �)  توضيح المسائل ( للخميني ) : 411 ، م 2866 . توضيح المسائل ( للصافي الگلپايگاني ) : 575 ، م 2855 . توضيح المسائل ( للمنتظري ) : 401 ، م 2244 . توضيح المسائل ( الگلپايگاني ) : 489 ، م 2855 . توضيح المسائل ( للهمداني ) : 602 . المسائل المستحدثة ( محمد صادق الروحاني ) : 72 .


(  �)  المكاسب 2 : 90 . 


(  �)  المكاسب والبيع ( لمحمد تقي الآملي ) 1 : 217 .


(  �)  صيغ العقود ( للقزويني ) : 28 . حقوق مدني ـ الرهن والصلح ـ ( لجعفر اللنگرودي ) : 135 .


(  �)  مجله « فقه أهل بيت ^ » الفارسية ، رقم 34 ، سنة 1382 هـ . ش . مقالة « الصلح الابتدائي » : 78 .


(  �)  المائدة : 1 .


(  �)  الشرائع 2 : 401 . القواعد 2 : 323 . التذكرة 2 : 233 ، 343 . ارشاد الاذهان 1 : 430 . تحرير الاحكام 3 : 154 . جامع المقاصد 7 : 392 . الروضة 4 : 320 . المسالك 5 : 71 . الحدائق 21 : 392 .


(  �)  مجمع الفائدة 1 : 143 . السبزواري : 123 .


(  �)  العروة الوثقى 5 : 387 . المستمسك 13 : 231 . ويراجع أيضاً : فقه الصادق 19 : 211 . 


(  �)  المكاسب 3 : 90 .


(  �)  البيع ( للخميني ) 1 : 218 .


(  �)  النساء : 29 .


(  �)  البقرة : 275 .


(  �)  گنجينه آراي فقهي قضائي الرقم 22 . ( بالفارسية )


(  �)  في جواب استفتاء عام 1382 هـ . ش .


(  �)  حقوق مدني ـ قواعد عمومي قراردادها ـ ( لناصر كاتوزيان ) 1 : 95 . ( باللغة الفارسية )
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